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 الملخص: 

نشاء  ميثاق لل مم  أٌعتبَر من أ هم نجاحات  المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ، هو التمكن من اإ

على مبادئ أ ساس ية، وأ ولها عدم اس تخدام القوة في العلاقات الدولية،   المتحدة  ينظم العلاقات الدولية ويقوم

ووضع قواعد اس تثنائية بما يتماشى ومقاصد ال مم المتحدة المبنية على المساواة في الس يادة وعدم التدخل في 

لى عدم تحريم اس تخدام القوة بصفة مطلقة، ونص الميثاق بالحق ال  طبيعي الشؤون الداخلية للدول، ما أ دى اإ

للدول للدفاع عن أ نفسهم بصفة فردية أ و جماعية في حالة التعرض للاعتداءات العسكرية، كما يمكن وضع 

تدابير لل من الجماعي، مع احترام الضوابط ال ساس ية للحفاظ على السلم وال من الدوليين. لكن بعض الممارسات 

ت مما أ ضحى يشكل عدم اس تقرار، فيصبح من الدولية فتحت المجال لس تعمال القوة وتجاوز تلك الاس تثناءا

 الضروري وضع حدود وفقا للشرعية الدولية.

 القانون، الدولي، حظر، التهديد، الاس تثناءات. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
After World War II, the establishment of the United Nations Charter 

was considered one of the most significant achievements of the international 

community, which regulates international relations and is based on 

fundamental principles. Foremost among these is the non-use of force in 

international relations and the establishment of exceptional rules in line with 

the purposes of the United Nations, based on equality in sovereignty and 

non-interference in the internal affairs of states. This has led to the non-

absolute prohibition of the use of force, with the Charter affirming the 

natural right of states to defend themselves individually or collectively in 

case of military aggression. Collective security measures can also be 
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implemented while respecting the basic controls for maintaining 

international peace and security. However, some international practices have 

opened the door to the use of force and bypassed those exceptions, leading 

to instability, thus, it has become necessary to set limits in accordance with 

international legitimacy. 

Keywords: law, international, prohibition, threat, exceptions. 

 مقدمة:

نشأ ت ال مم المتحدة في ظروف اس تثنائية بعد المأ سي التي خلفتها الحربين العالميتين، وجعلت من 

 تفعيل نظام ال من الجماعي، منها ماأ ولوياتها الاضطلاع بمهمة حفظ السلم وال من الدوليين، فاعتمدت أ ليات ل 

هو غير مرتبط باس تخدام القوة العسكرية للضغط على الدول المخلة بقواعد السلم وال من الدوليين، لتعديل 

سلوكها بما يتناسب وأ حكام القانون الدولي، ومنها ما يلزم اس تخدام القوة العسكرية لمواجهة الاعتداءات بين 

 أ عضاء ال مم المتحدة.

فكان من الضروري اهتمام المجتمع الدولي بوضع ميثاق لل مم المتحدة ينظم العلاقات الدولية المبنية على مبادئ 

ل ما كا متفقا مع مقاصد ال مم المتحدة، ومن أ جل  نأ ساس ية وأ ولها عدم اس تخدام القوة في العلاقات الدولية، اإ

لحق الطبيعي للدول للدفاع عن أ نفسهم بصفة فردية أ و ذلك لم تحرم اس تخدام القوة بصفة مطلقة ونص الميثاق با

جماعية في حالة التعرض للاعتداءات العسكرية، لكن وفق ضوابط أ ساس ية للحفاظ على السلم وال من 

 الدوليين وهو من مقاصد ال مم المتحدة.

قات الدولية، وما ماهي الاس تثناءات على حظر اس تخدام القوة في العلاومن أ جل هذا تطرح الإشكالية التالية: 

 مدى التحكم في ضوابطها؟ 

ل  لى نوع الاس تثناءات التي جاء بها الميثاق من خلا تقس يم الموضوع اإ لمعالجة هذا الموضوع يتطلب منا التطرق اإ

لى نظام ال من الجماعي. لى الدفاع الشرعي وفي المبحث الثاني اإ  مبحثين نتطرق في ال ول اإ

 لشرعيالمبحث ال ول: حالة الدفاع ا -0

تضمن ميثاق ال مم المتحدة نصا قانونيا
(1)

يتعلق بحق الدفاع الشرعي للدول نتيجة للتخوف من  

الصعوبات التي قد تعترض مجلس ال من في سرعة اتخاذ التدابير الضرورية في الوقت المناسب، نتيجة لإمكانية 

حدى الدول  أ و عدوان مسلح  لعتداءاللجوء اإلى حق الفيتو من طرف أ حد ال عضاء الدائمين، عندما تتعرض اإ

لى قرار من مجلس ال من وفقا للفصل السابع من الميثاق لرد العدوان وضمان يهدد اس تقرارها  ويحتاج ال مر اإ

 سلامة وأ من كل عضو من أ عضاء ال مم المتحدة.

وعليه يتطلب منا التطرق اإلى محتوى حالة الدفاع الشرعي في المطلب ال ول وشروط ممارسة هذا الحق في 

 المطلب الثاني.

 

                                                           
1
 من ميثاق ال مم المتحدة. 10المادة  - 
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  الشرعيوى حق الدفاع المطلب ال ول: محت -0.0

 10يعتبر حق الدفاع الشرعي من ال س باب المباحة لس تخدام القوة المسلحة وفقا لما نصت عليه المادة 

فرادى أ و جماعات،  للدول،مم المتحدة " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أ و ينتقص الحق الطبيعي من ميثاق ال  

ذا اعتدت قوة مسلحة على أ حد أ عضاء ال مم المتحدة، ... لحفظ السلم  الدولي أ و  وال منفي الدفاع عن أ نفسهم اإ

لى نصابه" عادته اإ  .اإ

لى اس تعمال القوة لمواجهة الخطر الذي يهدد أ منها ومصالحها بما يتناسب وقوة وجسامة  تلجأ  الدول المعتدى عليها اإ

بصفة مباشرة أ و غير  تأ و اعتداءا يعقل أ ن ككبل الدول بقوانين دولية تجعلها عرضة لتهديدات هذا الخطر، فلا

 .مباشرة على المس توى الداخلي أ و الخارجي

فالدفاع عن النفس من الحقوق الطبيعية التي تتماشى والقوانين الطبيعية وال خلاقية قبل أ ن ككون في القوانين 

على اس تمرار الوجود يتطلب اس تخدام كل  والمحافظةلفرد أ و الجماعة، فالبقاء الوضعية، تعلق ال مر في ذلك با

سانيد القانونية يمكن تجريمه مهما كانت ال   الوسائل بما فيها القوة من أ جل الدفاع عن النفس وهو حق مشروع ل

المعتمدة
(1)

. 

المتحدة في قواعده على مشروعية الدفاع الشرعي كقاعدة اس تثنائية على مبدأ  اس تخدام القوة  ال ممأ كد ميثاق 

اتخاذ  في-ال س بابل ي سبب من  –في العلاقات الدولية، تجنبا لما قد يعرض الدول للمخاطر نتيجة التأ خر 

بيرة على أ من وسلامة الدولة ك  أ خطارهالتدابير الإجرائية لتفعيل ال من الجماعي، والتأ خر الذي قد يحدث ككون 

ذا لم  قوة للدفاع عن السرعة والبما يتناسب من كتمكن من الرد المعنية، فقد ككون بذلك ضحية لعدوان اإ

نفسها
(2)

.  

 الفرع ال ول: مفهوم الدفاع الشرعي 0.0.0

لى التصدي  تهدد كيان الدول، وليس  للمخاطر التيالدفاع الشرعي حق يحميه القانون الدولي، ل نه يهدف اإ

الدفاع الشرعي يحدث في ظل وجود ظروف   Bowett، وحسبالانتقاميةعمال أ و القيام بال   الاعتداء

تس تدعي اس تخدام هذا الحق اإلى حين تدخل السلطة المسؤولة عن حفظ السلم وال من الدوليين، وأ ن ميثاق 

قرار السلم ال مم المتحدة قصر تلك الظروف على حالة الهجوم المسلح،  أ ما فيما عدا ذلك فالمنظمة مسؤولة عن اإ

الدوليين وال من
(3)

. 

 :أ ول/ تعريف الدفاع الشرعي

جراءات اس تخدام القوة التي تتخذها دولة ما لمواجهة عدوان وش يك أ و حال على سلامتها  يقصد به" اإ

قليمية أ و اس تقلالها الس ياسي" الإ
(4)

.  

                                                           
1 - Humphrey Waldock ‘’ the regulation of the use of force by individual states in international law ‘’RCADI, 
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Stephen Schwebel “ aggression, intervention and self-defense in modern international law “RCADI, 1972,2, 

vol.136 P463. 
2
 .001، ص 0091القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،صلاح الدين عامر - 

3 - D.Bowett , The Search For Peace, London, 1972, P186. 
4
 .001، ص 0091، دار النهضة العربية، القاهرة، 0الجنائي، طمحمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي  - 



 مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد بها في ظل القانون الدوليالاستثناءات الواردة على 

167 
 

اللازمة لصد خطر حال غير مشروع، يهدد حقا يحميه القانون"ويعرف كذلك بأ نه" اس تعمال القوة 
(1)

. 

يعرف الدفاع الشرعي بأ نه'' حق يقره القانون الدولي لدولة أ و لمجموعة من الدول باس تخدام القوة ضد عدوان  

قليمها أ و  الس ياسي، شريطة أ ن يكون اس تخدام القوة هو الوس يلة  اس تقلالهامسلح حال، يرككب ضد سلامة اإ

حيدة لدرء ذلك العدوان، وأ ن يكون متناس با معه، ويتوقف حين يتخذ مجلس ال من التدابير اللازمة لحفظ الو 

السلم وال من الدوليين''
(2)

. 

لى الدفاع الشرعي هو حل تبيح المواقف  هيتضح جليا من خلال التعاريف السابقة الذكر بأ ن لجوء الدول اإ

يجوز اس تعمال  المتحدة ل ال مماس تثنائية لمواجهة الاعتداءات، ل ن القاعدة العامة وفقا لميثاق  الجديدة بصفة

 القوة أ و التهديد بها في جميع العلاقات بين الدول.

 :ثانيا/ الدفاع الشرعي والمفاهيم ال خرى المشابهة

منا توضيحا بس يطا  توجد مفاهيم أ خرى لها بعض التشابه والتداخل مع حق الدفاع الشرعي تحتاج

بعاد كل لبس، مثل   والجزاء وحالة الضرورة، وحالة الدفاع الوقائي، والمعاملة بالمثل. ،المسلح الانتقاملإ

الدولي التقليدي، لكن  فالدفاع الشرعي يختلف عن الانتقام المسلح، كلاهما كان من ال فعال المباحة في القانون

 ينتقام المسلح من ال عمال غير المشروعة، خلافا للدفاع الشرعي الذمم المتحدة أ صبح الابعد صدور ميثاق ال  

ذا كان الدفاع الشرعي عمل وقائي بالدرجة ال ولى، ويراد  بات تصرفا مشروعا، كما يختلفان من حيث الهدف، اإ

ن الانتقام المسلح عمل علاجي ل مر له به المحافظة على سلامة وأ من الدولة ووقف العدوان والتصدي ، فاإ

سابق يراد منه الردع وتعويض ال ضرار التي نتجت عن التصرف العدواني، وهو أ مر ينبغي أ ن يترك 

 للمؤسسات القانونية الدولية.

ذا حدث عمل انتقامي فينبغي أ ن تتناسب طبيعة القوة والوسائل المس تخدمة، للرد على الفعل غير  أ ما اإ

المشروع الذي تعرضت له الدولة المدافعة أ و المنتقمة
(3)

 .  

يتوفر للدولة أ ية وس يلة  أ ما التفرقة بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة، فهذه ال خيرة تنشأ  كنتيجة حتمية ول

تجاه دولة  التزاماتهاأ خري لحماية مصالحها المهددة بخطر يقع أ و على وشك الوقوع، فتضطر لرد فعل يتنافى مع 

أ خرى
(4)

. 

دولي، ال ول هو رد  فعل لعدوان غير مشروع،  للتزاموكل من الدفاع الشرعي وحالة الضرورة هو انتهاك 

عكس الدفاع ، والثاني فيه تصدي لخطر جس يم ويدخل ضمن موانع المسؤولية، ورغم ذلك لم تؤخذ كمبدأ  قانوني

 انونيا مسلم به في القانون الدولي. ق مبدأ  الشرعي الذي أ ضحى 

مفهوم أ خر وهو الدفاع الوقائي، وهو رد على تهديد خارجي يتجلى من خلال أ فعال مشتبهة ككون  كما يوجد

التحضير لعدوان، وأ صبحت بعض الدول الكبرى تتخذه كذريعة للمبادرة  احتماليةكمؤشر على وقوع تهديد أ و 

                                                           
1
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3 - Touscoz Jean, Droit International, Presses Universitaires De France, 1993, P.378. 
4
 .891، ص 0112، دار النهضة العربية، القاهرة، 2أ حمد أ بو الوفا، الوس يط في القانون الدولي العام، ط - 



 دحماني عبد القادر

168 
 

 القانون الدولي المعاصر لعلى باقي الدول، وبالتالي القيام بأ فعال غير مشروعة، بسبب أ ن  الاعتداءاتببعض 

الممنوح لحق الدفاع الشرعي وفق  الاس تثناءيعتبر الدفاع الوقائي كمبرر لس تعمال القوة، ول يجوز التوسع في 

 من ميثاق ال مم المتحدة التي أ مدت الصفة القانونية للدفاع الشرعي في اس تخدام القوة.  10ضوابط المادة

ع الشرعي كل منهما يحدثان كرد فعل عنيف لوقوع اعتداء، فيه اعتماد على النفس أ ما المعاملة بالمثل فتش به الدفا

بينهما يتضح من خلال الهدف، الدفاع الشرعي يكون لرد عدوان مسلح غير  الاختلافلحماية المصلحة، لكن 

لحاق  يقاف الدولة المعتدية واإ بها نفس مشروع، واقع أ و على وشك الوقوع، بينما المعاملة بالمثل من أ جل اإ

 .الانتقامويأ خذ شكل  الاعتداءر بعدما وقع أ  الضرر، وقد يحدث ذلك على شكل أ خذ بالث

النتيجة العامة يتبين بأ ن الدفاع الشرعي هو فعل له س نده القانوني ومبرر من أ جل اس تخدام القوة طبقا لنص 

رى غير مشمولة بنص المادة السابقة ( من ميثاق ال مم المتحدة، بينما مختلف المفاهيم والمبررات ال خ10المادة )

 الذكر، وبالتالي هي أ فعال غير مشروعة دوليا، يس توجب مواجهتها والتصدي لها.

 الفرع الثاني: أ ساس الدفاع الشرعي -0.0.0

 منها:ه فسرتالتي نظريات ال أ سس الدفاع الشرعي من خلال  اختلفت

 المعنوي:  الإكراه/ فكرة أ ول

كراه معنوي وتعد على شخصيتهاالاعتداء اعتبر البعض بأ ن  ولذلك يصبح ، الذي يقع على الدولة فيه اإ

من حقها الرد على العدوان للمحافظة على كيانها المعنوي
(1)

كراه  ، لكن نرى بناء الدفاع الشرعي على أ ساس الإ

باعتبار الدولة ومقوماتها تختلف عن الفرد الذي تؤثر على شخصيته وعلي الجانب المعنوي منها  ،المعنوي غير مقنع

فراد ينفعلون ويكون رد فعلهم بما يتناسب وهذه مما يجعل ال  ،ارجية مثل التهديد على الخصوص المؤثرات الخ

سقاط ما يؤثر على الفرد التهديدات، ويكتسب موقفهم الشرعية، وعليه ل تتعرض له  هو نفسه ما يمكن اإ

 الدولة.

  :ال جدر بالرعاية/ فكرة المصلحة ثانيا

يعتبر هذا التوجه بأ ن مصلحة الدول فوق كل اعتبار وعليه تتحرك من أ جل الدفاع عن مصالحها كما 

شعرت بالخطر الداهم، وفي الغالب يكون على شكل عدوان خارجي وأ حيانا قد يكون تمردا داخليا يهدد وجود 

، وهذه المصلحة يكون معترف بها في القوانين الدوليةالدولة
(2)

. 

لح أ عضاء المجتمع الدولي بطريقة فردية وجماعية افالقانون الدولي يرعى كيان كل دولة ويعمل على التوازن بين مص

رار بما يسمح بالتعايش بين الدول وما يحقق المصالح المشتركة، لكن تبقى مصلحة الدولة أ ولى بالرعاية، واس تم

 بقاء الدول أ ساس وجود المجتمع الدولي.

                                                           
1
براهيم جاسم الحارس، الدفاع الشرعي في القانون الدولي ا - يراني، كامل اإ ماجس تير، كية القانون  مذكرةلعام وتطبيقاته على النزاع العراقي الإ

 .19، ص 0082 والس ياسة، قسم القانون، جامعة بغداد
2
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لى انتقادات وتعرض كذلك هذا الموقف اإ
(1)

على أ ساس أ ن فكرة الموازنة بين المصالح غير دقيقة وتفتح  

في الحالت التي ل تتوفر فيها  حتىبضرورة حماية مصالحها وبالتالي يحق لها الدفاع الشرعي  للادعاءالمجال للدول 

 الشروط الضرورية للقيام بذلك.

 من الدوليين:/ فكرة واجب المحافظة على السلم وال  ثالثا

ع الشرعي يعتبر كواجب على الدول تقوم به من أ جل المحافظة على السلم اوفقا لهذه النظرية فاإن الدف

 باعتبار هذا العمل يدخل ضمن الدفاع عن القانون. الدوليينوال من 

لى الدفاع الشرعي من أ جل رد العدوان وفقا لظروف محددة، وهي الفترة التي تس بق تدخل المجتمع  تلجأ  الدولة اإ

جراءات وعمليات خاصة قد  الدولي المسؤول عن حفظ السلم وال من الدوليين، فعمل هذا ال خير يتطلب اإ

لى الدفاع عن نفسها، ويدخل ذلك ضمن المساهمة في المحافظة على  تتأ خر، وهو ما يعطي للدولة حق اللجوء اإ

 السلم وال من الدوليين.

ينبغي اتخاذ هذا ال مر كذريعة لبعض الدول من أ جل اس تعمال القوة والتدخل في الشؤون الداخلية  لكن ل

 شأ ن المنظمات الدولية المعنية به.للدول ال خرى، بحجة المحافظة على السلم وال من الدوليين وهو 

 :/ فكرة المصلحة المشتركةرابعا

بالمصلحة المشتركة  لرتباطهيؤسس الدفاع الشرعي على أ نه حق ثابت للدول فرادى أ و بصفة جماعية، 

للدول، ويدخل ضمن الدفاع الجماعي المشترك قصد المحافظة على ال من والسلم الدوليين بما يفرضه القانون 

 .الدولي

فالمصلحة المشتركة للدول تبقى أ هم اعتبار نؤسس عليه أ فعال الدفاع الشرعي، بما يخدم ويحقق أ هداف ومقاصد 

 منه.  10ميثاق ال مم المتحدة، خاصة المادة 

 الشعوب: تقرير مصيرخامسا/ فكرة 

نماء العلاقات الودية بين ال مم وم ن مقاصد تعتبر المساواة بين الشعوب وحق تقرير مصيرها أ ساس اإ

ميثاق ال مم المتحدة
(2)

، وبذلك نعتبر كفاح الشعوب من أ جل تقرير مصيرها يتماشى والشرعية الدولية، وهو من 

الاس تثناءات الواردة على مبدأ  حظر اس تخدام القوة في العلاقات الدولية، فالمجتمع الدولي من خلال منظمة 

 الدولية، تؤيد كفاح الشعوب من أ جل تقرير مصيرها.ال مم المتحدة خاصة الجمعية العامة ومختلف المنظمات 

صدار عدة قرارات بشأ ن التأ كيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها،  مم المتحدة باإ قامت الجمعية العامة لل 

وبفضل ذلك نالت أ غلب الشعوب اس تقلالها، وهذا ما أ كدته لجنة تصفية الاس تعمار التابعة لل مم المتحدة في 

لى ال مم المتحدة كدول مس تقلة تقاريرها التي ت ؤكد فيها بتمكن عدة شعوب من التحرر وتقرير مصيرها وانضمامها اإ

ذات س يادة
(3)

. 

                                                           
1
 .88، ص 0008حلمي، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، نبيل أ حمد  - 
2
 ( من ميثاق ال مم المتحدة.0/0الفقرة الثانية من المادة ال ولى ) - 

3
    موقع ال مم المتحدة وتصفية الاس تعمار عبر العنوان الإلكتروني التالي: - 

  http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/main-htm » 
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 المطلب الثاني: شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي  -0.0

ينشأ  الحق في الدفاع الشرعي بعد أ ن يطرأ  عدوان مسلح وبصفة مباشرة على الدولة المعنية أ و أ ية دولة 

من  10يس تخدم هذا الحق ل ي مبرر أ خر، وبالعودة اإلى نص المادة  الجماعة الدولية، وبالتالي لأ خرى ضمن 

الميثاق، فاإن حق الدفاع الشرعي مقيد بركنين هما: وجود فعلي الاعتداء والدفاع، وهما يخضعان بدورهما اإلى 

 نوضحه في الفروع التالية: شروط أ ساس ية، وهذا ما

 شروط فعل العدوانالفرع ال ول:  -0.0.0

قرار بوجود حق الدفاع الشرعي عن النفس لبد من حدوث عدوان مسلح  ال مموفقا لميثاق  المتحدة للاإ

 حال ومباشر يهدد المصالح والحقوق ال ساس ية للدولة المعتدى عليها، وهي ما يتطلب توفر شروط هي: 

 أ ول/ أ ن يحدث عدوان مسلح 

ع الشرعي عن النفس بطريقة فردية أ و جماعية، عندما يتعرض أ حد اعترف القانون الدولي بحالة الدفا

حيث يتم اس تعمال السلاح والقصد  » «armed attackعسكري غير مشروع لعتداءأ عضاء الجماعة الدولية 

 العدواني لدى الدولة المعتدية ويكون على درجة من الجسامة.

 الحق في الدفاع الشرعي فال مر مقيد بالعدوان المسلح الفعلي. ئل ينشفالتهديد باس تخدام القوة 

 ثانيا/ الوقوع الفعلي للعدوان المسلح

ن حق الدفاع الشرعي مرتبط بحدوث عدوان قائم بالفعل، وفي حالة اس تمرارية، سواء بطريقة مباشرة  اإ

ظامية، وتصبح هذه ال فعال كالهجوم المسلح من دولة معتدية، أ و غير مباشر كاس تعمال جماعات مسلحة غير ن

كافية دون الموافقة المس بقة لمجلس ال من الدولي، أ ما في حالة لم يقع العدوان بعد أ و وقع وانتهىى، فلا مجال 

نما ينبغي تبليغ مجلس ال من بما حدث أ و بما قد يحدث  التدابير المناس بة  لتخاذللتمسك بحق الدفاع الشرعي، واإ

 ص ال صيل للمحافظة على السلم وال من الدوليين.على اعتبار هو صاحب الاختصا

 ثالثا/ المساس بالحقوق ال ساس ية للدولة

ضرورة مساس العدوان بالحقوق ال ساس ية للدولة المعتدى عليها لجعل الدفاع الشرعي عن النفس فعل 

 0092مبر عام ديس 02في  1102مبرر، وتم توضيح العدوان من خلال قرار الجمعية العامة لل مم المتحدة رقم 

قليمها واس تقلالها  بأ ن الحقوق الجوهرية التي يمكن أ ن ككون محلا للعدوان تشمل س يادة الدول وسلامة اإ

 الس ياسي وحقها في تقرير المصير وكل ما يتعارض مع أ هداف الميثاق. 

مها ضد سلامة كما أ لزم ميثاق ال مم المتحدة الدول ال عضاء بأ ن تمتنع عن التهديد باس تعمال القوة واس تخدا

الس ياسي لبقية الدول ال عضاء أ و على أ ي وجه ل يتفق وأ حكام الميثاق الاس تقلالال راضي أ و 
(1)

. 

 الفرع الثاني: شروط الدفاع -0.0.0

حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أ ساس ية وهي شرط اللزوم، وشرط  يعطيهاتعرض الدولة للعدوان 

 التناسب، ورقابة مجلس ال من الدولي لحالة الدفاع الشرعي، ونوضح ذلك كالتالي:

                                                           
1
 من ميثاق ال مم المتحدة. 2/ 0المادة  - 
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 : أ ول/ شرط اللزوم

 يلي: ينبغي أ ن يكون فعل الدفاع لزما وضروريا ول بديل عنه لرد العدوان، ويشترط في اللزوم ما

ذا توفرت وس يلة أ خرى تمكن / أ ن يكون فعل 0 الدفاع هو الوس يلة الوحيدة لصد العدوان، أ ما اإ

ذا تدخلت  لى اس تعمال حق الدفاع، خاصة اإ الدولة من مواجهة الخطر دون اس تخدام القوة فلا ينبغي اللجوء اإ

 منظمات دولية وأ وقفت العدوان.

 يجوز توجيه رد العفل حوو يوجه فقط للدولة المعتدية ولف الدفاع بمصدر العدوان،  لحصر فع/  0

 دولة صديقة للدولة المعتدية، أ و أ ي طرف أ خر محايد.

/ أ ن يكون الدفاع مؤقتا، وهي الفترة التي تفصل بين شن الهجوم العدواني وتوقف الطرف المعتدي 1

لى ما كان عليه سابقا، من تلقاء نفسه، أ و بسبب الإجراءات المتخذة من مجلس وعودة الوضعوانسحابه  ال من  اإ

 الدولي لحفظ السلم وال من الدوليين.

بلاغ مجلس ال من الدولي  فالدولة المعتدى عليها تتخذ الموقف المناسب المتعلق بحقها في الدفاع الشرعي، وتقوم باإ

عادة الوضع اإلى  الاعتداءفورا من أ جل اتخاذ التدابير الضرورية لإصدار القرارات والخطوات اللازمة لوقف  واإ

يه سابقاما كان عل 
(1)

. 

 : ثانيا/ شرط التناسب

ونقصد به اس تخدام وسائل الدفاع الشرعي بما يتناسب وحجم العدوان والوسائل المس تخدمة من 

لى الوسائل الحربية الممنوعة دوليا والتي قد  الطرف المعتدي، وبما يحقق الهدف من رد الفعل، دون اللجوء اإ

تجاوزا في اس تعمال الحق وعدوانا جديدا يعرض الدولة صاحبة تحدث دمارا شاملا للمعتدي، واعتبار ذلك 

 الحق للعقوبات الدولية.

 ثالثا/ خضوع الدفاع الشرعي لرقابة مجلس ال من الدولي

ال مور التي تخضع لرقابة المجتمع الدولي خاصة مجلس ال من باعتباره  يعتبر حق الدفاع الشرعي من

من الميثاق، لما للمجلس من  10من المادة  ما يتبينيين، وهو بحفظ السلم وال من الدول  الاختصاصصاحب 

 دور عندما يتعلق ال مر بالدفاع الشرعي.

ويجب على الدول التي تباشر عملية الدفاع الشرعي أ ن تخطر مجلس ال من بكل التدابير المتخذة للدفاع عن 

لى عدوان جديد وبالتالي تهديد نفسها، فخضوعها للرقابة الدولية أ مر ضروري حتى ل يتحول الدفاع الشر  عي اإ

لى أ ن يتمكن مجلس ال من من اإصدار القرار  للسلم وال من الدوليين، وتظل حالة الدفاع الشرعي مس تمرة اإ

 ال من. لس تتبابواتباعه بالإجراءات المناس بة والضرورية 

 المبحث الثاني: ال من الجماعي -0

المنظمات  طرفأ قر القانون الدولي للدول الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل جماعي من 

قليمية وفقا ل حكام ميثاق ال مم المتحدة للحفاظ على السلم وال من الدوليين. من خلال  الدولية العالمية أ و الإ

                                                           
1
 من ميثاق ال مم المتحدة. 10و 10راجع نص المادتين  - 
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لى الجمعية وكذا الفصل السابع من الميثا 02تدابير يتخذها مجلس ال من وفقا للمادة  ق، وفي حالة العجز اللجوء اإ

قليمية التصرف وفقا للفصل  الاتحادالعامة لل مم المتحدة لإصدار قرار  من أ جل السلم، ويحق كذلك للمنظمات الإ

 الثامن من الميثاق واتخاذ تدابيرها لمواجهة ما يهدد المنطقة المعنية. 

 المتحدة ال مم الجماعي وفقا لميثاق ال منالمطلب ال ول: نظام  -0.0

اهتم كثيرا القانون الدولي بال من الجماعي انطلاقا من المواثيق الدولية المنشأ ة، التي جعلت السلم وال من 

الدوليين غاية كبرى، فوضعت المنظمات الدولية المختلفة أ هدافا سامية لتحقيق رفاهية الشعوب، وأ نشئت أ ليات 

 الدولية،متعددة تجنبا لس تعمال القوة في العلاقات 

واش تمل ميثاق ال مم المتحدة بالخصوص على مجموعة من المبادئ التي تضع الإطار العام لمختلف أ جهزتها الرئيس ية 

طار فلسفة واحدة هدفها العيش في سلام، الذي ل  المسؤولة عن حفظ السلم وال من الدوليين، للعمل في اإ

ل بالعمل المنسجم بين مختلف الهيئات ا لدولية المعنية بتحقيق نظام أ من جماعي، لذ نوضح مفهومه يمكن تحقيقه اإ

 وأ سسه كما يلي:

 من الجماعيالفرع ال ول: مفهوم ال   -0.0.0

يقصد بال من الجماعي أ من الدول مجتمعة وليس مصلحة ال من الفردي لكل دولة، ومن المفروض تظافر 

جهود الدول جميعا لتحقيق ال من المشترك
(1)

لي قائمة على أ ساس من التضامن والتعاون بين ، ففكرة النظام الدو

لى اس تعمال القوة لتحقيق مصالحها واس تقرار  الدول لتحقيق المصالح المشتركة، ومن المنطقي أ ل تلجأ  كل دولة اإ

أ وضاعها على حساب أ من باقي الدول، لذا يتم كركيز مسؤولية حفظ السلم وال من الدوليين في سلطة واحدة 

 ظة على ال من الجماعي.لتولى مهام المحاف

يجاد مجتمع دولي هدفه  فمفهوم ال من الجماعي ينطلق من مبدأ  أ ساسي وهو "الكل ضد واحد" من أ جل اإ

الاس تقرار العام المعتمد على التعاون والتعايش وليس على المنافسة والصراع، ويتجاوز نظام الدفاع الذاتي غير 

 .الفعال مقارنة بما يحققه نظام ال من الجماعي

لى القول بأ ن ال من الجماعي هو" النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية المنظمة مسؤولية  وعليه يتجه البعض اإ

حماية كل عضو من أ عضائها، والسهر على أ منه من الاعتداء"
(2)

. 

وعرف كذلك بأ نه تنظيم دولي ينشأ  من طرف مجموعة من الدول ذات الس يادة، هدفه حفظ السلم من خلال 

أ و أ ي تهديد لعتداءده للدفاع عن أ ي طرف وحمايته في حالة تعرضه تعه
(3)

. 

                                                           
 .218، ص  0091 ممدوح شوقي مصطفى كامل، ال من القومي وال من الجماعي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة - 1
2
ال حكام العامة في قانون ال مم، دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي ) التنظيم الدولي( منشأ ة المعارف، محمد طلعت الغنيمي،  - 

 .86، ص 0111الإسكندرية، 
3
 .201ممدوح شوقي مصطفى كامل، مرجع سابق، ص  - 
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ويمكن القول بأ نه مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتخذها مجموعة من الدول المشكلة لتنظيم دولي 

تعمل من خلالها على حماية مصالحها الجماعية والفردية والحيلولة دون تغيير الواقع الدولي، والتصدي لكل تهديد 

 الدوليين. وال منأ خر من شأ نه المساس بالسلم  أ و اعتداء قد يقع من جانب أ عضاء المجتمع الدولي تجاه أ ي عضو

 الفرع الثاني: أ سس ال من الجماعي -0.0.0

يعتمد نظام ال من الجماعي على مجموعة من ال سس الضرورية لتحقيق أ هدافه واكتسابه الشرعية وفقا 

 للنظام العام للمجتمع الدولي وهي: 

 أ ول/ أ ساس قانوني: 

المتحدة، الذي يضبط العلاقات  ال ممالدولية وخاصة ميثاق يؤسس شرعيته من نصوص القوانين 

ل اس تثناء ووفق ضوابط وأ هداف محددة  الدولية والمبادئ المعتمدة ومنها عدم اس تعمال القوة في هذه العلاقات اإ

ث ومنها الدفاع المشترك لتحقيق ال من الجماعي، فالتدابير والإجراءات التي تتخذ في هذا المجال ينبغي أ ن تحد

 تحت دراية ال مم المتحدة وخاصة مجلس ال من.

 :أ ساس أ منيثانيا/ 

تتصرف الجماعة الدولية من منطلق توفير الحماية واس تقرار ال وضاع الدولية ومواجهة العدوان وكل  

أ حد ال طراف في أ منه وأ وضاعه العادية، باعتبار ذلك جزء من الاعتداءات أ و التهديدات الموجهة ضد 

 السلم وال من الدوليين.اس تتباب 

 ثالثا/ العمل الاس تمراري: 

بمصلحة عليا دائمة للمجتمع الدولي وهي  لرتباطهيقوم ال من الجماعي على عمل مس تمر وليس مؤقت، 

المحافظة على السلم وال من الدوليين وبالتالي كل مساس بالجزء ينعكس على الكل، فالغاية من ال من الجماعي ل 

ل في حالة قتتح  ال نظمة المنشأ ة لذلك. اس تمرارق اإ

 رابعا/ التعاون الدولي: 

يستند ال من الجماعي على فكرة التعاون الدولي للتمكن من مواجهة كل عدوان وردعه حتى ل تحدث 

ة لس تقرار أ من أ حد أ طراف الجماعة الدولية، فال مر يتطلب التحرك الجماعي وككاثف الجهود وليس تقديم عزعز 

فقط، وهو يختلف عن أ سلوب ال حلاف العسكرية التي ميزتها المنافسة والصراعات لتحقيق امتيازات  ةلمساعدا

 خاصة، بينما ال من الجماعي مبني على تظافر الجهود بين الدول للمحافظة على السلم وال من الدوليين باس تمرار.

 خامسا/ سلطة معنية باتخاذ القرار:

التي فيها  ةبير والقرارات المناس بة في الوقت المحدد بما يتناسب والمواقف الجديداعتماد سلطة لتخاذ التدا

تهديد لسلم وأ من أ عضاء الجماعة الدولية، مثل مجلس ال من الدولي الذي يتصرف نيابة المجتمع الدولي، أ و أ ي 

ها. فالتصرف يكون منظمة دولية جهوية يمكنها التصرف بما يحقق أ من أ عضائها والمحافظ على اس تقرار أ وضاع 

 المتحدة. ال ممالمكتسب للشرعية الدولية وفقا لميثاق و بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم الدولي المتميز 
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 سادسا/ الصفة الإلزامية:

ن طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس ال من الدولي في كل الحالت التي يكون فيها تهديد للسلم   اإ

لزامية، باعتماد الفصل السابع من الميثاق، وهو ما يحقق فعالية نظام ال من وال من الدوليين هي الصفة الإ 

الجماعي، ومواجهة أ ي عدوان على أ حد أ عضاء الجماعة الدولية، انطلاقا من مبدأ  عدم اس تخدام القوة أ و التهديد 

 بها في العلاقات الدولية.

 سابعا/ أ ولوية ال من الجماعي: 

المعنية وأ ولها ميثاق ال مم  ةوى حرصت عليها كل المواثيق الدولييشكل ال من الجماعي أ ولوية قص

المتحدة، الذي من مبادئه ال ساس ية عدم اس تعمال القوة في العلاقات الدولية، وتم وضع أ ليات من أ جل 

على التماسك والتعايش والتعاون بين الدول بما يحقق السلم وال من الدوليين، وقد فرض الميثاق على  المحافظة

يعلو على ال من  نل شأ  بالتعاون لتطبيق التدابير الصادرة عن ال مم المتحدة، وعليه  الالتزاملدول ال عضاء ا

 بالمجتمع الدولي. ىما يسمالجماعي، فهو أ ساس وجود 

 المتحدة ال ممالمطلب الثاني: اختصاصات  -0.0

وال من الدوليين، باتخاذ الإجراءات تعمل ال مم المتحدة لتحقيق أ هدافها الرئيس ية ومنها حفظ السلم 

والتدابير المنصوص عليها في الميثاق، وفقا للقرارات الصادرة من ال جهزة الرئيس ية المختصة وهي الجمعية العامة 

 ومجلس ال من الدولي كل في اختصاصه.

ض التسوية بالطرق حيث يتم اللجوء اإلى مجموعة من التدابير اللازمة لفرض السلم وال من الدوليين في حالة رف

خلال بالسلم يتطلب رد فعل قوي، باعتبار أ ن هدف حفظ السلم  السلمية أ و قوع عدوان أ و تهديد أ و اإ

وال من الدوليين يحتل الصدارة وال ولوية القصوى من بين ال هداف التي نص عليها ميثاق ال مم المتحدة، وخول 

س ال من الدولي، ويتضح هذا المجال أ كثر بالتطرق الميثاق صلاحيات وسلطات لكل من الجمعية العامة ومجل

 اإلى كل منهما كما يلي:

 الفرع ال ول: سلطات الجمعية العامة  -0.0.0

الجمعية العامة هي أ حد ال جهزة الرئيس ية لمنظمة ال مم المتحدة والمعبر الحقيقي عن رأ ي الجماعة الدولية 

في القضايا المتعلقة بحفظ السلام العالمي، انطلاقا  وتملك كل دولة عضو، صوتا واحدا، ولها بعض السلطات

 يلي:  من ميثاق ال مم المتحدة من خلال ما

 العامة للتعاون لحفظ السلم وال من الدوليين: المبادئأ ول/ النظر في 

تقوم الجمعية العامة بالنظر في القضايا المتعلقة بحفظ السلم وال من الدوليين، ومنها نزع السلاح وتنظيم 

لى مجلس ال من أ و كيهما، حيث عم  لى ال عضاء أ و اإ كثيرا بهذا الجانب  اهتمتلية التسلح، وتقديم التوصيات اإ

نشاء لجان للاإشراف على نزع السلاح   التسلح. وتخفيضمن خلال اإ
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 :ثانيا/ عرض المسائل المتعلقة بحفظ السلم وال من الدوليين

مسأ لة لها صله بحفظ السلم وال من الدوليين، فتقوم يمكن ل ي عضو من أ عضاء الجمعية العامة أ ن يرفع 

بمناقش تها
(1)

لى بعض الحالت التي قد تشكل خطرا على السلم وال من  ، كما يمكنها أ ن تلفت نظر مجلس ال من اإ

 أ ن تقدم توصيات للدول صاحبة الشأ ن. االدوليين. وله

ن  من الميثاق لينحصر في المناقشات وتقديم التوصيات، ثم  00الجمعية العامة قيدته المادة  اختصاصاإ

ذا طلب منها هذا 00/0المادة) ل اإ ( التي منعتها من تقديم توصيات بشأ ن مسأ لة معروضة أ مام مجلس ال من اإ

 ال خير ذلك.

 :ثالثا/ التوصية باتخاذ تدابير سلمية لتسوية النزاعات

صدار التوصيات باتخاذ التدابير لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، للجمعية العام ة الحق في اإ

كما رأ ت بأ ن عملا يمس بالرفاهية العامة ويؤثر على العلاقات الودية بين الدول، وهذا بناء على طلب من 

 الدول ال عضاء أ و بتنبيه من ال مين العام لل مم المتحدة.

 اد من أ جل السلم لحفظ السلم وال من الدوليين: رابعا/ اإصدار قرار الاتح

صدامنح ميثاق ال مم المتحدة للجمعية العامة حق متابعة ومناقشة  التوصيات في الحالت التي  رواإ

يكون فيها تهديد للسلم وال من الدوليين، وتنبيه مجلس ال من للوضعيات الدولية الجديدة التي تشكل خطرا 

صدار القرارات المناس بة، لكن الواقع بين الخلل الذي قد يحدث  وتخل بالعلاقات الدولية من أ جل النظر فيها واإ

ر في شأ ن حالة متعلقة بنزاع أ و عدوان فيه تهديد مباشر للسلم وال من على اتخاذ قرا ال منوهو عجز مجلس 

 المتكرر لحق النقض)الفيتو(. الاس تعمالالدوليين، بسبب 

يصبح من الضروري تصرف الجمعية العامة بما يسمح لها بالحلول محل مجلس ال من في حال عجزه عن اتخاذ 

من أ جل السلم"  الاتحادللسلم وال من الدوليين، وفقا لقرار "القرار اللازم أ ثناء حدوث عدوان أ و أ ي تهديد 

وفي هذه الحالة يصبح قرار الجمعية العامة ملزما ل نه متعلق بالعمل المشترك للجماعة الدولية ويحمل ال طراف 

 المخالفة المسؤولية الدولية.

لى الجمعية العامة  11بتاريخ  لتقوم هذه ال خيرة فأ ثناء ال زمة الكورية توجهت الوليات المتحدة بطلب اإ

لى تدعيم  الاتحادالذي عرف بقرار  199ر القرار رقم اصدباإ  0011نوفمبر من أ جل السلم، حيث كان يهدف اإ

وتعزيز نظام ال من الجماعي
(2)

. 

 الدولي ال منالفرع الثاني: سلطات مجلس  -0.0.0

ال صيل للمحافظة على  الاختصاصمن الميثاق فاإن مجلس ال من الدولي هو صاحب  20طبقا للمادة 

السادس والسابع من الميثاق. لكن سوف  الفصلينمن خلال  الاختصاصالسلم وال من الدوليين، ويمارس هذا 

نركز على الصلاحيات الممنوحة في الفصل السابع، باعتباره الس ند المخول له اإصدار القرارات المحددة للحالت 

                                                           
1
 من ميثاق ال مم المتحدة. 10الفقرة  00المادة  - 

2
براهيم الراوي، ال سس -   .011، ص0090القانونية لقوات حفظ السلام الدولية، مطبعة دار السلام، بغداد،  جابر اإ
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وبالتالي اتخاذ التدابير طبقا ل حكام المادتين  خلال به أ و حالة وقوع عدوان.التي يكون فيها تهديد للسلم أ و الإ 

لى نصابه. 20و 20 عادته اإ  لحفظ السلم وال من الدوليين أ و اإ

ذا ما جراءات القمع الواردة  ول يعتبر من الشأ ن الداخلي للدول اإ جراء من اإ كان مجلس ال من بصدد اتخاذ أ ي اإ

رى فيها تهديد للسلم وال من الدوليين، ولتوضيح هذا الموضوع سوف نتناول في الفصل السابع حول مسأ لة ي

 التدابير المتعلقة بالفصل السابع من الميثاق، وكذا نوع هذه التدابير. الدولي مجلس ال من لتخاذال ساس القانوني 

 :لسلطاتهالدولي أ ول / ال ساس القانوني لممارسة مجلس ال من 

ها يثاق هي المدخل ال ساسي لوضع الفصل السابع موضع التنفيذ، ومن خلال من الم  10تعتبر المادة 

لى التدابير المختلفة المناس بة للوضع الدولي الجديد وله النظر والتقدير  يس تطيع مجلس ال من الدولي اللجوء اإ

 للحكم على وجود أ و عدم وجود تهديد للسلم أ و وقوع أ عمال عدوانية. 

ضحا ودقيقا يحدد على أ ساسه متى يصبح الوضع بالفعل يهدد السلم وال من الدوليين، فالميثاق لم يضع معيارا وا

رساء ووضع نظام  باعتبار-الميثاقمن طرف واضعي  –وبقي المجال واسعا، واعتبر ال مر مقصودا  الهدف هو اإ

على الوضع  نةمن الهيم عالمي مركزي يحقق ال من الجماعي وكتمكن من خلاله الدول الكبرى صاحبة الحل والربط 

الدولي ومتغيراته
(1)

 . 

جاء في الفصل السابع من الميثاق، ويتطلب ذلك  ويتضح ال ساس القانوني لسلطة مجلس ال من من خلال ما

 بعض التوضيح ومنه:

يصدر مجلس ال من الدولي قراراته في الحالت التي تس تلزم تطبيق أ حكام الفصل : / ككييف الوقائع 0

ل أ ننا نلاحظ اختلافا واضحا عند ككييف الوقائع، بين 10كما تشير اإلى ذلك المادة السابع من الميثاق  ، اإ

 قرارات وأ خرى.

لى الس ند القانوني المعتمد وهو نص المادة   661من الميثاق، كالقرار رقم  10تشير بعض القرارات بشكل صريح اإ

ذ يقرر أ نه ، بشأ ن غزو العراق للكويت حيث أ قر بأ ن 0001أ وت عام  10الصادر في  مجلس ال من ....، واإ

ذ يتصرف بموجب المادتين  من ميثاق ال مم المتحدة..." 21و  10يوجد خرق للسلم وال من الدوليين...، واإ
(2)

 . 

ليها صراحة،  10المادة وصدرت قرارات أ خرى من مجلس ال من اس تعملت عبارات من نص  دون أ ن تشير اإ

رارات بشأ ن الصومال بأ ن ال مر فيه تهديد للسلم وال من الدوليين، مثل تأ كيد مجلس ال من عند اتخاذ بعض الق

0000 أ فريل 02الصادر في  910.والقرار رقم 0000مارس  09الصادر في  926كالقرار رقم 
(3)

. 

                                                           
1 - Louis Cavare, « Les Sanctions dans Le pact de La SDN et dans a charte des Nations Unies », in RGDIP , 1950 , 

PP.647- 674. 

 .61، ص 0002قواعد النظام العالمي الجديد، القاهرة ، عن حسام أ حمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس ال من في ضوء 
2
 .0001أ وت  10بتاريخ    ( S/RES/660)وثيقة صادرة عن مجلس ال من ،  - 

3
 .     0000افريل  02الصادر في  910. والقرار رقم 0000مارس  09الصادرة  بتاريخ   (S/RES/746)وثيقة مجلس ال من  - 
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جاء في الميثاق الحالت التي يس توجب على مجلس ال من فيها : / أ سس تطبيق سلطات مجلس ال من0

تخاذ التدابير الضرورية باعتبار وجود تهديد للسلم أ و الإخلال به أ و وقوع عمل اس تخدام سلطته التقديرية ل

 يلي :  من أ عمال العدوان، دون وضع ضوابط عملية لتكييف تلك الحالت، ويقصد بهذه المفاهيم ما

يكون المجتمع الدولي في وضع فيه تهديد للسلم عندما يقع تهديد جدي من طرف دولة  أ / تهديد السلم:

قليم دولة، وتتسع  لتنعكس على اس تقرار دول مجاورة  أ خطارهلدولة أ خرى، أ و وقوع مواجهات مسلحة داخل اإ

قرار مجلس ال من بوجود حالة تهديد للسلم وفقا للماد  قرار من الم  10أ خرى، ويختلف ال مر هنا بين اإ يثاق، واإ

لى الخطر الوارد في المادة  من الميثاق، ففي الحالة  12بوجود أ عمال من شأ ن اس تمرارها أ ن يعرض المنطقة اإ

يس توجب ال مر  من الميثاق، في حين ل 21و20ال ولى يتجه ل خذ التدابير الجماعية المنصوص عليها في المادتين 

 ذلك في الحالة الثانية.

هو القيام بفعل من ال فعال التي فيها عنف ضد دولة معينة، أ و وقوع مواجهات  ب/ الإخلال بالسلم:

أ ن يؤدي اإلى وضع معقد بسبب المساس باس تقرار الدولة نفسها والدول  اس تمرارهامسلحة داخلية من شأ ن 

 من الميثاق. 21و 20المجاورة ، ويتحول ال مر  اإلى حالة غير مس تقرة تس توجب تفعيل المادتين 

لى العدوان كحالة من الحالت التي يس توجب على  10أ شارت المادة  ل العدوان:ج/ أ عما من الميثاق اإ

صدار التدابير المناس بة لرد العدوان على الرغم من أ ن الميثاق لم يقدم تعريفا  مجلس ال من الدولي التحرك واإ

من خلال هيئاته المختصة ببذل واضحا للعدوان، ونظرا للمخاطر التي تنجم عن هذا الفعل، قام المجتمع الدولي 

لى تحديد ال عمال المرككبة المشكلة لفعل  نما توصلت الجمعية العامة فقط اإ الجهود لوضع تعريف محدد، ولم كتمكن واإ

 .0092ديسمبر  02الصادر بتاريخ  1102من القرار  1العدوان من خلال المادة 

 كر منها:تنطبق صفة العمل العدواني في حالة حدوث بعض الحالت نذ 

غزو أ و شن هجوم من طرف قوات مسلحة عل أ راضي دولة أ خرى، أ و أ ي احتلال عسكري وضم  -

 أ راضي دولة أ و جزء منها باس تخدام القوة.

 قصف أ راضي دولة أ خرى، أ و اس تخدام دولة ل ية أ سلحة ضد دولة أ خرى. -

 أ و سواحل دولة باس تخدام القوة المسلحة لدولة أ خرى. موانئمحاصرة  -

 بالسماح باس تخدام أ راضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أ خرى لرككاب عمل عدواني قيام دولة -

 ضد دولة ثالثة. 

فذكر قرار الجمعية العامة لل مم المتحدة أ فعال على سبيل المثال وليس الحصر، حيث اعترف هذا القرار في المادة 

فقط للاسترشادوان وأ ن هذه الحالت منه بسلطة مجلس ال من في تقدير الحالت التي من أ عمال العد 2
(1)

. 

 

                                                           
1
 :موقع الجمعية العامة لل مم المتحدةأ يضا:  .0092ديسمبر  02( الصادر بتاريخ 1102العامة رقم ) من قرار الجمعية 2المادة  - 

 A/RES/3314(XXIX)  
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  :ثانيا/ تدابير مجلس ال من الدولي

قراره بوجود حالة تهديد للسلم أ و الإخلال  يتخذ مجلس ال من التدابير التي نص عليها الميثاق في حالة اإ

 وهي: ،به أ و عمل عدواني

يس تطيع مجلس ال من اتخاذ تدابير مؤقتة التي ليس فيها مساس بحقوق ال طراف  / التدابير المؤقتة:0

 .وبما يراها مناس بة لعدم تفاقم الوضع وجعل الظروف مناس بة لتجنب المخاطر

مثل ال مر بسحب القوات العسكرية من منطقة معينة، أ و ال مر بوقف اإطلاق النار، أ و طلب 

عن كزويدهم بالسلاح،  الامتناعلب مجلس ال من من الدول ال خرى التسوية السلمية بين ال طراف، وقد يط

 يمكن أ خذ قرارات أ كثر صرامة. ذلك،وغيرها من التدابير التحفظية المؤقتة وفي حالة عدم نجاح 

لمجلس ال من السلطة الكاملة في اتخاذ ما يراه مناس با من التدابير التي ل / تدابير غير عسكرية: 0

قوة العسكرية، في حالة تقديرها بوجود عدوان أ و أ ي فعل فيه تهديد للسم وال من تس تدعي اس تخدام ال

الدوليين، وله أ ن يطلب من أ عضاء ال مم المتحدة تطبيق هذه التدابير، مثل وقف العلاقات الدبلوماس ية 

والاقتصادية والمواصلات الجوية وغير ذلك
(1)

.  

يحرص ميثاق ال مم المتحدة على الحفاظ على السلم وال من الدوليين ولتحقيق هذه  / تدابير عسكرية:1

الغاية تتحذ التدابير المشتركة لمواجهة ورد كل ال عمال التي من شأ نها تهديد السلم والإخلال به، فيلجأ  مجلس 

لى اعتماد التدابير العسكرية في حالة الفشل في الحلول غير العسكرية المتخذة لوقف النزاع الدولي  ال من الدولي اإ

أ و فعل العدوان، ويصبح هذا الإجراء ضروري، وقد تس تعمل فيه القوات الجوية أ و البرية أ و البحرية التابعة 

على السلم وتحقيق ال من الجماعي للمحافظةل عضاء ال مم المتحدة، 
(2)

، الذي يقضي بأ ن المجتمع الدولي يشكل 

 شأ نه ضمان ال من للجميع. وحدة متكاملة لمواجهة كل ما من

من الميثاق على أ ن تتعهد جميع الدول ال عضاء المشاركة في القوات المسلحة لل مم المتحدة،  21ونصت المادة 

خاص بتوفير وحدات عسكرية أ و تقديم التسهيلات والمساعدات الضرورية لإنجاح العمل الدولي  لتفاقوفقا 

 المشترك. 

ذا رأ ى بوجود كما يمكن لمجلس ال من اللج  قليمية في حالت العمل القمعي اإ لى التنظيمات والوكالت الإ وء اإ

شرافه، رغم أ نه ل يمكن  ضرورة تس تدعي الاعتماد عليها لتحقيق ال من الجماعي، على أ ن يكون تحت رقابته واإ

لى مجلس ال من قليمية القيام بأ ي عمل قمعي دون العودة اإ لهذه التنظيمات والوكالت الإ
3

و الوحيد المخول ، فه

طار الشرعية الدولية.  سلطة اتخاذ التدابير القمعية في اإ

  

 

                                                           
1
 من ميثاق ال مم المتحدة. 20المادة  - 

2
 من ميثاق ال مم المتحدة. 21و20المادة  - 

3
 من الفصل الثامن من ميثاق ال مم المتحدة. 11و10المواد  - 
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  خاتمة:

لى القوة في العلاقات الدولية، وأ ورد  ن ميثاق ال مم المتحدة نص صراحة على مبدأ  عدم اللجوء اإ اإ

الاس تثناء الذي أ باح فيه اس تعمال القوة من أ جل الدفاع الشرعي عن النفس، وهو حق طبيعي وأ صيل أ قرته 

عة من الشروط أ و القيود التي ل مختلف الشرائع الدينية والوضعية ليأ تي الميثاق ويضعه ضمن مبادئه، وفقا لمجمو 

ل كرتب عن ذلك خروج هذا الحق عن الوصف الشرعي والتحول اإلى عمل عدواني.    يمكن مخالفتها، واإ

لى تجاوز هذه الضوابط لتصنع لنفسها مبررات لإيجاز اس تعمال القوة باسم  غير أ ن بعض الدول تعمد أ حيانا اإ

رق القواعد القانونية الدولية، معتمدة على التوسع في تفسير الحق في الدفاع الشرعي، والقيام بأ عمال عدوانية وتخ

الدفاع الشرعي كالدفاع عن النفس بطريقة استباقية، أ و ضرورة اس تعمال القوة ضد الدول التي تعمل وتطور 

 ال سلحة النووية بحجة تهديد السلام العالمي. 

ؤون الداخلية للدول ال عضاء واس تثنى في ذلك فالميثاق نص على حظر تدخل هيئة ال مم المتحدة في الش

تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع منه، كاإجراءات لل من الجماعي تتخذ في حالة تهديد السلم وال من 

لى  الدوليين. فنظام ال من الجماعي يعتمد على نزع صلاحية تدخل الدول منفردة ل نه فعل غير مشروع ويعهد به اإ

 صاحب الاختصاص.  مجلس ال من

 الاقتراحات:

عادة النظر في سير عمل مجلس ال من الدولي،  -0 ضرورة تفعيل نظام ال من الجماعي من خلال اإ

والتقليص من مجال اس تعمال حق الفيتو الذي أ صبح أ داة تس تعملها الدول الكبرى لمواجهة   صدور 

دانة في حقها أ و في حق حلفائها، مثل تصرف الوليات المتحدة تجاه أ ي قرار ل يخدم مصالحها  قرارات اإ

سرائيل.  أ و يتعلق باإ

ضافة حق تقرير المصير اإلى جانب  -0 ضرورة تعديل بعض نصوص ميثاق ال مم المتحدة مثل اإ

ويضاف اإلى حق  0/2الاس تثناءات الواردة على اس تعمال القوة خارج نطاق الحظر المقرر بموجب المادة 

جراءات ال من   الجماعي.الدفاع الشرعي واإ

 قائمة المصادر والمراجع: 
 /ميثاق ال مم المتحدة0

  A/RES/3314(XXIX) 0092ديسمبر  02بتاريخ  -/قرارات الجمعية العامة لل مم المتحدة0

 وثائق مجلس ال من

 .0001أ وت  10بتاريخ    ( S/RES/660) ال من،وثيقة صادرة عن مجلس  -

افريل  02الصادر في  910. والقرار رقم 0000مارس  09 بتاريخالصادرة  (S/RES/746)وثيقة مجلس ال من 

0000     . 

 الكتب:

 . 0112، دار النهضة العربية، القاهرة، 2العام، طأ حمد أ بو الوفا، الوس يط في القانون الدولي  -0

براهيم الراوي، ال سس القانونية لقوات حفظ السلام الدولية، مطبعة دار السلام، بغداد،  -0  .0090جابر اإ
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 القاهرة،حسام أ حمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس ال من في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد،  -1

0002. 

شريف عبد الحميد حسن رمضان، تحريم اس تخدام القوة في العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2            

0100. 

 .0091الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح الدين عامر. القانون  -1

 .0111عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -6

حمد طلعت الغنيمي، ال حكام العامة في قانون ال مم، دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي ) أ   -9             

 .0111ظيم الدولي( منشأ ة المعارف، الإسكندرية، التن

 .0091، دار النهضة العربية، القاهرة، 0محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، ط -8

 .0091ال من القومي وال من الجماعي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،ممدوح شوقي مصطفى كامل،  -0

 .0008حلمي، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  نبيل أ حمد -01

 : الرسائل الجامعية

محمدي محمد، الحق في اس تخدام القوة وفقا لميثاق ال مم المتحدة، رسالة دكتوراه، كية الحقوق، جامعة الزقازيق،  -0

0101.  

براهيم جاسم  -0 الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام وتطبيقاته على النزاع العراقي الإيراني، رسالة ارس، الحكامل اإ

 .0082ماجس تير، كية القانون والس ياسة، قسم القانون، جامعة بغداد،

 المواقع الإلكترونية:
http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/main-htm  
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